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معالي الدكتور أحمد محمد علي

رئيس البنك الإسلامي للتنمية

(النص الأصلي باللغة العربية)

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله حمد الشاكرين ، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فخامة الرئيس بليز كومباوري ، رئيس فاسو ،

معالي رئيس الجمعية الوطنية  السيد كابوري روك مارك أكريستيان ،

دولة الوزير الأول السيد برامانجا أرنست يونلي،

أصحاب المعالي أعضاء البرلمان،

معالي السيد سيدو بودا ، وزير الاقتصاد والتنمية ، محافظ البنك عن بوركينا فاسو ، ورئيس مجلس المحافظين،

معالي عمدة واجادوجو،

أصحاب المعالي الوزراء،

أصحاب المعالي المحافظين والمحافظين المناوبين،

الأخوة أعضاء الوفود،

أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي،

أيها الأخوة والأخوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

فخامة الرئيس ؛

إنه ليسعدني – حقا – أن أتشرف بالإعراب لفخامتكم،  باسم كل الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، وباسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، عن جزيل الشكر ، وعظيم التقدير لتفضلكم بافتتاح اجتماعاتها السنوية التي تشمل اجتماع مجلس محافظي كل من البنك الإسلامي للتنمية  والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات والتظاهرات التي تقام على هامشـها وتشريفكم لها برعايتها .

وإننا لنتطلع جميعاً إلى الأفكار النيرة التي ستتفضلون بها ، والتي ستثري مداولات هذا الاجتماع ، وترسم  معالم الطريق للارتقاء بدور البنك في خدمة دوله الأعضاء .

كما أود أن أعبر ، من خلال شخصكم الكريم ، عن بالــغ الشـكر،  وعظيم الامتنان ، لهذا البلد العزيز ، حكومة وشعباً ، لما خصص لهذا الاجتماع من ترتيب جيد، وإعداد ممتاز ، وللترحاب الأخوي الذي حظي به جميع المشاركين ، مما يعد برهانا ساطعا على حرص فخامتكم شخصيا ، وحرص شعب بوركينا وحكومتكم الموقرة ، على دعم مؤسستكم ، البنك الإسلامي للتنمية ، وعلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء . 

إن استضافة  بوركينا فاسو هذا الاجتماع تحمـل كثيراً من الدلالات القيمة والمعاني العميقة ، وترمز إلى الدعم المتصل الذي يتلقاه البنك من هذا البلد العزيز . فقد ظلت حكومتكم الموقرة من خلا ل معالي رئيس مجلس المحافظين السيد سيدو بودا، وسلفه السيد جان بابتيست كومباوري ، حريصة على المتابعة الحثيثة لأعمال البنك ، تسدي إليه النصح ، وتقدم الآراء السديدة ، وها هي الآن تقدم كل الترتيبات والتدابير اللازمة لتوفير أسباب النجاح لهذا الاجتماع الهام .

ويسعدني أيضا ، أن أنوه بالكلمة الهامة ، التي ألقاها معالي رئيس مجلس المحافظين، لما تضمنته من عرض شامل للتطورات الاقتصادية العالمية ، وتأثير تلك التطورات على الدول الأعضاء . كما أشكر لمعاليه الكلمات الطيبة التي تفضل بها منوهاً بإنجازات البنك الإسلامي للتنمية .

وأود أيضا ، أن أرحب ترحيبا حاراً بأعضاء السلك الدبلوماسي  وبممثلي المنظمات الدولية ، والمؤسسات المالية الشقيقة ، وبجميع الوفود والمراقبين ، وأقدر لهم كل التقدير حرصهم على مشاركتنا في هذا الاجتماع .

واســمحوا لي ، فخامة الرئيس ، أن أرحب باسم جميع الدول الأعضاء ، بجمهورية كوت دي فوار التي استكملت الإجراءات اللازمة لتصبح العضو الرابع والخمسين في أسرة البنك الإسلامي للتنمية . وإننا لنتطلع جميعا إلى إسهامات هذا البلد العريق في تطوير مؤسستكم ، وتعزيز مكانتها .

فخامة الرئيس ؛

أستأذنكم  في أن أستعرض باختصار التعاون الوثيق القائم بين بلدكم العزيز والبنك الإسلامي للتنمية.  لقد كانت بوركينا فاسو من أوائل الدول التي انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية . وقد اعتمد البنك أول عملية لصالحها في عام 1979م .  ثم تواصل التعاون المثمر البناء بينهما ، منذ ذلك الحين ، بوتيرة منتظمة . 

فقد اعتمد البنك حتى الآن (53) عملية لصالح بوركينا فاسو ، بمبلغ إجمالي يزيد على 151 مليون دينار إسلامي ، أي ما يعادل 196 مليـون دولار أمريكي ، أو ما يناهز 135 مليار فرنك أفريقي . وقد شملت هذه العمليات مختلف القطاعات ، كالزراعة، والنقل ، والمياه ، والكهرباء والتعليم ، والصحة ، والصناعة وغيرها .

ومن بين المشاريع التي ساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها في بوركينا فاسو  - على سبيل المثال لا الحصر ،  سد كومبيانغا ، وسد زيجا ، والطرق التي تربط بوركينا فاسو بالدول المجاورة ، ومشاريع حفر الآبار ، وإقامة المرافق التعليمية ، والمرافق الصحية في شتى أنحاء البلاد .

وكما تعلمون فإن البنك قد ساهم في تخفيف المديونية المستحقة على بوركينافاسو، في إطار مبادرة تخفيف الديون على الدول الفقيرة المثقلة بالديون .

ويعتزم البنك مواصلة دعم جهود التنمية في بوركينا فاسو عن طريق تمويل مشاريع تنموية جديدة ، مع التركيز على العمليات التي ترمي إلى تخفيف وطأة الفقر ، وبخاصة في قطاعي ، الصحة ، والتعليم .

وأود أن أغتنم الفرصة هنا لأهنئكم فخامة الرئيس بالأداء المتميز لاقتصاد بوركينا فاسو ، الذي يبدو واضحا للعيان في مختلف المجالات ، وأن أشيد بما يمتاز به بلدكم العزيز في سرعة  تنفيذ المشاريع وحسن متابعتها حتى أصبح مثالا يحتذى في هذا المجال .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

إن اجتماع مجلس المحافظين لعامين متتاليين على ثرى القارة الإفريقية لدلالة ساطعة على ما يوليه البنك الإسلامي للتنمية لهذه القارة من اهتمام بالغ . وفي الحقيقة لم يزل البنك منذ إنشائه يولي إفريقيا اهتماما خاصا فأول مشروع ساهم البنك في تمويله كان في هذه القارة وهو مشروع سد سونج لولو لتوليد الطاقة الكهربائية المائية في الكاميرون .

ليس هذا فحسب بل إن أول اجتماع للممولين استضافه البنك في مقره بجدة كان يتعلق بمشروع الطريق عبر الصحراء الكبرى في إفريقيا  .

وقد اعتمد البنك منذ تأسيسه حوالي 9.3 بليون دولار أمريكي لصالح الدول الأعضاء في إفريقيا . وشملت المشاريع التي مولها البنك في أفريقيا تشييد طرق بلغ طولها الإجمالي نحو ستة آلاف كيلومتر وحفر نحو سبعمائة وثلاثة آلاف بئر لمياه الشرب وبناء ثلاثمائة وثلاثة آلاف فصل دراسي وما يقارب مائتي  مركز صحي، وكذلك  ري ما يناهز نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

وقد رحب البنك الإسلامي للتنمية بمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا وذلك لتطابق الأولويات التي حددتها المبادرة مع الأولويات الواردة في خطة البنك الاستراتيجية . 

ويسرني أن أشكر أصحاب المعالي المحافظين والمشاركين الذين أثروا الندوة التي نظمها البنك بالأمس حول مبادرة " نيباد " . وسيولي البنك توصيات الندوة كل الاهتمام والرعاية لترجمتها إلى برامج عمل .
وفي إطار برامج البنك لمكافحة الفقر في القارة الإفريقية أولى اهتماما خاصا للتعليم الابتدائي وتبنى برنامجاً للتعليم المزدوج بدأ تطبيقه بصفة تجريبية في كل من النيجر وتشاد . ويتطلع البنك إلى أن يتوسع هذا البرنامج ، بإذن الله ، ليشمل دولا أخرى في المنطقة . وفي إطار اهتمام البنك بالتعليم في دول السهل الإفريقي ، لاسيما في المناطق الريفية ، ورغبة منه في تطوير تصاميم مثالية تتلاءم مع الظروف البيئية في المنطقة فقد أجرى البنك مسابقة دولية للحصول على أفضل تصميم لمدرسة ابتدائية قروية . وقد فازت ثلاثة تصاميم وتمت ، بالتعاون مع حكومة بوركينا فاسو،  إقامتها فعلا ويرجى من حضراتكم التفضل بزيارتها غدا الأربعاء .

وانطلاقا من اهتمام البنك بإفريقيا يقترح مجلس المديرين التنفيذيين ، على مجلسكم الموقر إصدار بيان يدعى " بيان واجادوجو " لتأكيد اهتمام البنك بالتنمية في أفريقيا والتزامه بدعم مسيرتها . وقد أوصت لجنة الإجراءات بالأمـس مجلس المحافظين بتبني هذا البيان .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

تواجه الدول الإفريقية ، شأنها في ذلك شأن الدول النامية الأخرى ، تحديات جسيمة في ظل العولمة والثورة المعلوماتية العارمة التي تتسع فيها الهوة يوما بعد يوم . وبالرغم من النداءات المتواصلة التي أصدرتها المحافل والمنتديات الدولية المتلاحقة كمؤتمرات الدوحة ومونتيري وجوهانسبرج ، التي دعت  إلى زيادة التدفقات المالية لتمويل التنمية وإلى فتح الأسواق أمام صادرات الدول النامية وإلى مكافحة الفقر ، فإن استجابة المجتمع الدولي لهذه النداءات ما تزال قاصرة عن الطموحات .

ويرحب البنك ببدء المفاوضات المتعلقة بإزالة التعرفات الجمركية بما فيها التعرفات القصوى فيما يتعلق بالمنتجات غير الزراعية والتي من شأنها فتح الأسواق لتلقي المزيد من الصادرات ومنها صادرات الدول النامية .

كما يثمن البنك التقدم الذي حصل بشأن تقليل الحماية المفروضة على براءات الاختراع فيما يخص بعض الأدوية الضرورية واللازمة لعلاج بعض الأمراض الفتاكة . وقد يساعد هذا الإجراء بعض الدول النامية بما فيها الدول الأعضاء على إنتاج أدوية بأسعار مخفضة وتصديرها إلى الدول النامية الأخرى .

ويرحب البنك بالأهداف الهامة التي دعت قمة جوهانسبرج إلى تحقيقها بحلول عام 2015م والتي تضمنت ، على سبيل المثال ، تخفيض نسبة الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ، وتخفيض عدد الذين لا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب وتخفيض عدد الذين لا يتوفر لهم المرافق الصحية بنسبة 50% بالإضافة إلى تخفيض نسبة وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بالثلثين وتخفيض نسبة الوفيات عند الولادة بثلاثة أرباع .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لقد واصل البنك سعيه لاستعادة الدور الإنمائي والاجتماعي الذي ما برحت تؤديه الأوقاف والزكاة عبر تاريخ الأمــة ، في محاربـة الفقر والجهل ، وتسيير المؤسسات والمراكز الصحية والتعليمية وتشغيلها . 

وفي هذا الإطار أنشأ البنك صندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف ، بالتعاون مع  عشر من وزارات الأوقاف والمؤسسات المالية الإسلامية . وقد بدأ الصندوق عملياته في غرة رجب من عام 1422هـ .

كما أنشأ البنك الإسلامي للتنمية ، في الإطار ذاته ، الهيئة العالمية للوقف ، بالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة بهذا المجال . وقد بدأ تسويق الهيئة والترويج لها ، فعقد اجتماع  تعريفي بالهيئة في مقر البنك في عام 1422هـ وأعربت عدة مؤسسات عن اعتزامهــا المشاركة فيها .

كما أن البنك يسعى إلى تنشيط دور الوقف والزكاة في أفريقيا ، ليتبوأ المكانة اللائقة بهما في ميدان التنمية . وفي هذا الصدد نظم البنك في مطلع هذا الأسبوع  اجتماعا في داكار ، عاصمة السنغال ، حضره عدد من كبار الشخصيات المهتمة بهذا المجال ، وتم فيه استعراض كافة المسائل المتعلقة بالوقف والزكاة ، وسبل النهوض بها في أفريقيا ، وتسخيرها لمحاربة الفقر والجهل والمرض والتهميش .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

إن البنك ليتابع عن كثب الوضع الحرج الذي تعيشه دول السهل الإفريقي في هذه السنة ، بسبب تأخر الأمطار والخلل الذي حصل في توزيعها الزمني وهو ما يخشى أن يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية .  ولن يألو البنك جهدا ، كما درج على ذلك في السابق ، في التعاون مع الدول الأعضاء المتضررة . 

وفي هذا الصدد يُحَيِّي البنك المبادرة الرائدة التي اتخذتها بوركينا فاسو هذا العام بالتعاون مع المملكة المغربية في مجال الأمطار الاصطناعية ، والتي تكللت بالنجاح بحمد الله. ويقترح البنك أن توسع هذه المبادرة لتشمل كافة دول السهل الإفريقي  ، وأن يتم التعاون بشأنها على المستوى الإقليمي ، لضمان نجاح أكبر ، وفاعلية أحسن في هذا المجال . وإن البنك لعلى أتم الاستعداد للتعاون مع الدول الأعضاء في هذا الصدد . 

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لم يزل البنك حريصا على إقامة علاقات تعاون وطيدة مع كافة المنظمـات الإقليمية في منطقة السهل الإفريقي ، مثل منظمة استثمار نهر السنغال ، ومنظمة استثمار نهر جامبيا ، ومنظمة لبتاكوجرما ، ومجلس مكافحة الجفاف في السهل الإفريقي (سيلس) والاتحاد النقدي لغرب أفريقيا.

ومن بين. المنظمات الإقليمية التي برزت مؤخرا على الساحة ، مجموعة (س ص). وقد أجرى البنك اتصالات مع الأجهزة المختصة في هذه المنظمة ، ووقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية المنبثق عنها ، للتنسيق والتعاون في مجال المشاريع التنموية التي تهم المنطقة .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

تستفيد الدول الإفريقية الأعضاء الأقل نموا من مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون . وقد أعلن حتى الآن في إطار المبادرة عن استحقاق 25 دولة لتخفيف الدين ، منها 13 دولة عضواً في البنك غالبيتها العظمى في إفريقيا .  ويتوقع أن تبلغ مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في المبادرة نحو 130 مليون دولار .

وقد اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تخفيف الديون لكـــل مــن: أوغندا، وبوركينا فاسو و بنين ، وجامبيا  ، والسنغال  ، ومالي ، وموريتانيا ، ويتوقع أن يساهم البنك في تخفيف الديون عن باقي الدول في عام 1423هـ . وإن البنـك لواثق من أن الموارد المخصصة لهذه الدول في إطار المبادرة ، ستساعدها كثيراً في خططها لمحاربة الفقر ، ولتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لقد كانت مداولاتكم  وتوجيهاتكم في الاجتماعات السابقة ، ركيزة أساسـية، ظل البنك يستند إليها في رسم سياساته ، وفي وضع استراتيجياته ، وفي تطوير عملياتـه . وهو يتطلع إلى اجتماعكم هذا للإفادة من مداولاتكم، وتوجيهاتكم، لتكون نبراسا يستنير به في مواجهة تحديات المستقبل لاسيما في الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة والتي تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون وتوثيق التنسيق بين الدول الأعضاء وبين مؤسساتها.

وقد أثرتم في كلماتكم في الاجتماع السادس والعشرين في الجزائر ، عددا من المواضيع الهامة ،  وقدمتم آراء نيرة لدعم مؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية ، وتعزيز فاعليتها . وقد ذكرت في كلمتي الختامية في ذلك الاجتماع أن إدارة البنك لن تألو جهداً في وضع ما اقترحتموه في برامج ، وخطط تساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء . ويسعدني أن أشير إلى أن المواضيع التي أثيرت آنذاك قد درست بعناية، وأن الإجراءات المناسبة قد اتخذت للسعي إلى معالجة القضايا التي تفضلتم بطرحها آنذاك . وقد أعد البنك تقريرا مفصلا بهذا الخصوص تم إرساله إلى حضراتكم قبل عدة أشهر .

وقد قمت ، نيابة عن مجلس المديرين التنفيذيين ، وانسجاما مع متطلبات اتفاقية تأسيس البنك ونظامه الداخلي ، بإرسال نسخ من الطبعة المبدئية للتقرير السنوي السابع والعشرين ، إلى جميع السادة المحافظين والمحافظين المناوبين ، حتى تتاح لهم الفرصة للإطلاع على عمليات البنك وأنشطته في عام 1422هـ ، وعلى ما تم استحداثه من سياسات ، من أجل تزويد مجلس المديرين التنفيذيين وإدارة البنك بتوجيهاتهم وملاحظاتهم. ويشتمل التقرير على الحسابات الختامية المراجعة للبنك ، وعلى تفصيل عملياته وأنشطته في العام المنصرم . وأستأذنكم هنا في الإشارة إلى بعض السمات البارزة لنشاط مجموعة البنك خلال عام 1422هـ . 

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لقد استطاع البنك بفصل من الله ، ثم بما يجده من الدعم المتواصل ، والجهود المتضافرة من دوله الأعضاء، أن يطور نفسه ، فيكون ما أصبح يعرف باسم "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، حتى يكون قادراً على المساهمة في الوفــاء بصورة فاعلة ببعض الاحتياجات المتنامية والمتنوعة، للدول الأعضاء، وللمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء . فقد أنشأ البنك على مر السنين إحدى عشرة مؤسسة وبرنامجاً مختلفاً ، يتمتع بعضها بشخصية اعتبارية مستقلة في إطار البنك .  وهذه المؤســسات والبرامج ، إلى جانب البنك نفسه ، هي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ومحفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية ، وصندوق حصص الاستثمار ، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ،  وصندوق البنية الأساسية ،  والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ،  والمركز الدولي للزراعة الملحية ، وشبكة معلومات الـدول الأعضـاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وصنـدوق تثمير ممتلكات الأوقاف ، والمؤسسة العالمية للوقف.

وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال عام 1422هـ نحو 2154 مليون دينار إسلامي ؛ أي حوالي 2703 مليون دولار أمريكي مقارنة بالمعتمد لعام 1421هـ البالغ 2057 مليون دينار إسلامي أي حوالي 2581 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة نسبتها 5% تقريبا . وقد اشتمل التمويل المعتمد في عام 1422هـ على 288 عملية ، منهــا 103 عملية تمويـل مشــاريع ، و36 عملية مساعدة فنية ، و97 عملية تمويل تجارة ، و52 عملية معونة خاصة .

وقد بلغ الإجمالي التراكمي الصافي لاعتمادات مجموعة البنك حتى نهاية عام 1422هـ ما مقداره 21.1 بليون دينار إسلامي ؛ أي حوالي 26.5 بليون دولار أمريكي). وإذا أضفنا لذلك العمليات التي تم اعتمادها حتى تاريخه فإن صافي المبلغ التراكمي للتمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى الآن ، يصل إلى ما يربو عن 22 مليار دينار إسلامي أو ما يعــادل 28 مليار  دولار أمريكي .

وقد حدث تحسن ملحوظ في مستوى السحب ، إذ بلغ  مجموع المبالغ المسحوبة في عام 1422هـ حوالي 1067 مليون دينار إسلامي أي نحو 1339 مليون دولار أمريكي، وهذا يمثل زيادة نسبتها 40% عن المبلغ المسحوب في عام 1421هـ .

وقد واصل البنك في عام 1422هـ تقديم المنح الدراسية في المجالات العلمية للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء ، فأفاد من هذا البرنامج حتى الآن 5395 طالب من 54 دولة ، من بينها 8 من الدول الأعضاء تخرج منهم 1359 طبيبا ، و1474 مهندسا  ، ولا يزال 2562 طالب يدرسون في إطار البرنامج  .

كما واصل البنك في عام 1422هـ برنامج المنح الدراسية في التقنية العالية لصالح الباحثين من الدول الأعضاء ، وبرنامج المنح الدراسية في مجال العلوم والتقانة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا . 

وأود هنا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن الشكر والتقدير للدول الأعضاء التي تتعاون مع البنك ، بإتاحة أماكن في جامعاتها للطلاب المستفيدين من هذه البرامج . وإن البنك ليأمل أن تتسع دائرة الدول الأعضاء التي تخصص أماكن لهؤلاء الطلاب في جامعاتها تجسيدا للتضامن الإسلامي .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

تشتمل فعاليات اجتماعنا هذا ، على اجتماع مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، والنظر في تقريرها السنوي ، وحساباتها الختامية .

وقد حظيت هذه المؤسسة الفتية بدعمكم الفاعل ، فانضمت إلى عضويتها إلى الآن 45 دولة وست مؤسسات عامة . والأمل كبير أن تنضم إليها بقية الدول الأعضاء ، لتتحقق الفائدة القصوى المرجوة من هذه المؤسسة .

وقد وافق مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمؤسسة في عام 1422هـ على خمسة مشاريع ، بقيمة إجمالية قدرها 37 مليون  دولار أمريكي . ويبلغ المجموع التراكمي للعمليات التي اعتمدتها المؤسسة منذ تأسيسها حتى تاريخه 106 ملايين دولار أمريكي ؛ ويُعد هذا بداية جيدة لانطلاق هـــذه المؤسسة الفتية ، تحفزها إلى زيادة حجم عملياتها تدريجيا ، بمساندتكم ، وبتوجيهاتكم السديدة .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

إنكم تجتمعون اليوم أيضاً بوصفكم محافظين للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ويتضمن جدول أعمال مجلسكم  الموقر النظر في تقريرها السنوي ، وحساباتها الختامية . 

لقد واصلت المؤسسة في عام 1422هـ  تنفيذ استراتيجيتها التسويقية من خلال الندوات الترويجيَّة الوطنية ، والدولية ، وزيارات المتابعة للدول الأعضاء ، والاجتماعات مع المصدرين، ومع المصرفيين . وأصدرت المؤسسة في عام 1422هـ 23 بوليصة جديدة  للتأمين على ائتمان الصـــادرات ، وجددت 55 بوليصة أخرى للغرض ذاته . وقد أصدرت المؤسسة في عام 1422هـ أول بوليصة لضمان الاستثمار ، وذلك بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين على السماح للمؤسسة ببدء العمل في هذا المجال وفق اتفاقية تأسيسها . وقد وصل عدد البوالص سارية المفعول حتى تاريخه حوالي 60  بوليصة . وبلغت قيمة الالتزامات الجديدة في العام ذاته 139 مليون دولار أمريكي، وارتفعت بذلك الالتزامات الراهنة إلى 248 مليون دولار أمريكي . ووصل حد تعرّض المؤسسة إلى 78 مليون دولار أمريكي. 

وقد بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذا العام برنامجا جديدا لإعادة تأمين صادرات الدول الأعضاء .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لقد نجح صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية في عام 1422هـ في الحصول على التزامات بلغت 980 مليون دولار أمريكي من الموارد الإجمالية المستهدفة ، البالغة (5ر1) مليار دولار أمريكي . وهذا المستوى يزيـد على الحد الأدنى المطلوب لتأهيل الصنــدوق للإغلاق الأول ، وهو 500 مليون دولار . وبناء على ذلك تم الإعلان عن الإغلاق الأول للصندوق في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان  المبارك 1422هـ (الموافق 6 ديسمبر 2001م). 

وقد افتتح الصندوق مكتبا إقليميا في بروناي دار السلام ، إضافة إلى مقره الرئيس في مملكة البحرين ، وبدأ دراسة فرص تمويل مشروعات في بعض الدول الأعضاء . ومن بين المشاريع التي وصلت إلى مرحلة متقدمة مشروع في مجال الطاقة ينظر الصندوق حاليا في استثمار 150 مليون دولار في رأسماله . وفي الوقت ذاته ، أطلق الصندوق المرحلة الثانية من عملياته التسويقية التي ستستمر إلى شهر شوال من عام 1423هـ (ديسمبر من عام 2002م). 

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لقد أسس البنك ، كما تعلمون ، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، المركز الدولي للزراعة الملحية ، في  دبي ، لتطوير استخدام أنظمة زراعية مستدامة ، واستغلال المياه المالحة لزراعة المحاصيل . 

وقد طور المركز في عام 1422هـ  بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء عدة مشروعات . كما أعد ثمانية مشروعات في مجــال إنتاج النباتات ، والحصول على مصادر الجينات النباتية وشرع في تنفيذها . هذا بالإضافة إلى ما نظمه من  حلقات العمل والدورات التدريبية في جوانب مختلفة عن الزراعة الملحية .

وقد حصل  المركز في عام 1422هـ على تمويل من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية ، لتغطية مشاركة مندوبي الدول الأعضاء الأقل نموا في البرامــج التدريبية المنتظر عقدها في مقر المركز خلال العامين القادمين .  كما تعهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية المزيد من المشاركين في برامج المركز التدريبية مستقبلا .

واسمحوا  لي أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن الشكر العميق لهاتين المؤسستين ، لتعاونهما مع المركز ، وكلنا أمل أن تحذو مؤسسات تمويلية أخرى حذوهما لدعم هذا المركز الرائد .

كما يسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالدعم الفاعل والمساندة المتواصلة التي ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها للمركز مما كان له أكبر الأثر في اضطلاعه بمهامه على أكمل وجه .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

لقد قرر مجلسكم الموقر في اجتماعه السنوي الماضي الذي عقد في الجزائر عام 1422هـ ، زيادة رأسمال البنـك المصرح به ، من ستة بلايين دينار إسلامي إلى 15 بليون دينار إسلامي ، وزيادة رأس المال المكتتب فيه من 4.1 بلايين دينار إسلامي إلى 8.1 بلايين دينار إسلامي .

ويسعدني في هذا المقام أن أشيد بتجاوب الدول الأعضاء مع هذا القرار ، مما يبرهن بجلاء على الدعم القوي والمتصل الذي تقدمونه لمؤسستكم ، البنك الإسلامي للتنمية . فقد أعلنت حتى الآن تسع وعشرون دولة اكتتابها في هــذه الزيادة ، واستكملت الإجراءات المتعلقة بذلك ، كما أن خمس دول أخرى ، أكدت اكتتابها في هذه الزيادة ، وهي تتخذ الآن الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .

وأود في هذا الصدد أن أعرب عن خالص الشكر ، وعميق الامتنان لتلك الدول ، كما أدعو الدول الأخرى إلى الإسراع في الاكتتاب ، مع العلم بأن البنك لا يتوقع استدعاء رأس المال المكتتب فيه وإنما يسعى إلى تقوية مركزه المالي ليتسنى له استقطاب موارد من السوق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء .

وبفضل زيادة رأس المال المذكورة فإن مركز البنك المالي ، خلال عام 1422هـ قد تعزز ، حيث تم تصنيفه من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الدولية في الفئة (-AA) بعد أن كان مصنفا في السابق في الفئة (A+) . وتأسيسا على قوة مركزه المالي ، أخذ البنك يعد خطة لتعبئة الموارد من السوق . وفي هذا الإطار ، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على برنامج الصكوك المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، لتعبئة مبلغ 300 مليون دولار أمريكي من الأسواق ، كخطوة أولى في سبيل إطلاق خطة استراتيجية مستقبلية لتعبئة الموارد.

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

نظرا للدور الأساس الذي تؤديه العلوم والتقانة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن البنك حريص على تشجيع هذا القطاع في الدول الأعضاء . وقد نظم في هذا الإطار مسابقة خلال عام 1422هـ لاختيار الفائزين بثلاث جوائز جديدة ، استحدثها البنــك لتشجيع المؤسسات الرائدة في مجال العلوم والتقانة في الدول الأعضاء . ويسعدني أن أدعو حضراتكم إلى تكريم المؤسسات الفائزة بهذه الجوائز هذا العام ضمن فعاليات اجتماعكم هذا . 

وفي السياق ذاته ، بدأ البنك في هذا العام تنفيذ برنامج جديد ، يهدف إلى تقديم دعم مالي للباحثين الشباب في الدول الأعضاء ، في مجال العلوم والتقانة . ويشمل البرنامج تقديم دعم مالي لعدد من الباحثين الشباب ، للسماح لهم بمواصلة أبحاثهم في بلدانهم ، حتى لا يكونوا عرضة لإغراءات الهجرة إلى البلدان الأخرى . 

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

كما تعلمون ، فإن البنك الإسلامي للتنمية ، يبذل جهودا مكثفة استجابة للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثامن ، الذي عقد في طهران عام 1997م ، بشأن زيادة حجم التجارة البينية للدول الأعضاء . وفي هذا الإطار وضع البنك لنفسه هدفا يتمثل في الوصول بعمليات تمويل التجارة تدريجيا إلى 2 بليون دولار أمريكي سنويا .

ولتحقيق هذا الهدف ، فإن البنك قد خصص في عام 1422هـ ما يزيد على (1) بليون دولار أمريكي من موارده الذاتية لبرنامج تمويل الواردات ، وسعى إلى تعبئة موارد إضافة من مصادر خارجية . وقد بلغت حصة التجارة البينية حوالي 77% من المبلغ الإجمالي المعتمد لعمليات تمويل الواردات . كما خصص كامل المبلغ المعتمد في إطار برنامج تمويل الصادرات للتجارة البينية . 

وتشير الإحصائيات إلى أن هناك اثنتان وعشرون دولة من الدول الأعضاء تجاوزت حصصها مــن الصادرات البينية نسبة 10% التي تعد المتوسط للمجموعة كلها . ومن بين هذه الدول تجاوزت حصص ثماني عشرة دولة نسبة 13% . وهذا الرقم هام لأنه يمثل النسبة المستهدفة لمستوى التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على المدى القصير ، حسب توصيات فريق العمل الذي تم تشكيله لتنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامية الثامن في إطار "إعداد الأمة الإسلامية للقرن الحادي والعشرين". فهو رقم يدل على أن تحقيق المعـدل المستهدف للتجـارة البينية بنسبة 13% أمر ممكن، ولكنه يتطلب جهودا خاصة من  الدول الأعضاء ذات الاقتصاد الكبير نسبيا ، التي لديها المقدرة على إنتاج سلع متنوعة ، قابلة للتبادل التجاري .

ولذلك فإن على جميع الدول الأعضاء في البنك ، ولا سيما الدول التي لها إمكانات اقتصادية كبيرة ، مواصلة جهودها لزيادة تجارتها البينية بشكل ملموس . وإن قيام الدول الأعضاء في البنك بتحرك عاجل في هذا الاتجاه ليس فقط أمرا ضروريا لتعزيز تعاونها الاقتصادي عن طريق تعزيز التجارة البينية ، بل هو أمر حتمي ، إذا أخذنا في الحسبان أن تنفيذ اتفاقيات جولة أورجواي في إطار منظمة التجارة العالمية لم يعد على أغلب الدول النامية بالفوائد المرجوة ، إذ إن هذه الدول ما تزال تعاني من الحواجز الصارمة التي تحــول دون وصول صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

يدرك البنك جيدا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء تتطلب تضافر جهود كل الأطراف المعنية كلها .  وانطلاقا من ذلك ، فان البنك يعمل على توثيق عرى التعاون مع الدول الأعضاء ، والتنسيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ، ومؤسسات التمويـل الدوليـة، ووكالات التمويل الثنائية ، وغيرها من الجهات العاملة في حقل التنمية .

وفي هذا السياق ، يواصل البنك تعاونه المثمر مع البنك الدولي ، ومع صندوق النقد الدولي ، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإفريقي، ومع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية .

والبنك الإسلامي للتنمية ، كما تعلمون ، عضو في مجموعة التنسيق التي تضم ثماني مؤسسات، هي : صندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ، وصندوق النقد العربي ، والبنك الإسلامي للتنمية . وتتمثل الأنشطة الرئيسة للمجموعة في تنسيق التمويل المشترك للمشاريع ، وعقد المشاورات بشأن مختلف مجالات التنمية ، والتعاون في تقييم المشاريع ، والإشراف على تنفيذها . 

كما  يواصل البنك تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ومع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، ومع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومع مركز التجارة الدولي في جنيف، ومع برنامج الأمم المتحدة للإنماء ، وكذلك مع منظمة التجارة الدولية .

وقد بذل البنك جهودا كبيرة على مدى العقدين الماضيين ؛ لتوطيد العلاقات العملية مع المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء ، فمنح عددا منها خطوط تمويل لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واتخذ خطوات تيسر لهذه المؤسسات استخدام هذه الخطوط بصفة أسرع . ومن بين تلك الخطوات منح تفويض أوسـع للمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي للموافقة على المشاريع الفرعية ، ومنحها مكافأة إضافية من هامش ربح البنك . ومنح بعض المؤسسات الرائدة ، حسب معايير محددة ، تفويضا كاملا  للموافقة على تمويل المشاريع الفرعية في إطار الخطوط . 

وسعيا من البنك إلى تعزيز دور مقاولي واستشاريي الدول الأعضاء في تنفيذ المشاريع التي يمولها ، فإنه قد ساعد في تأسيس كل من اتحاد الاستشاريين ، واتحاد المقاولين من الدول الأعضاء ، وأصبحت تربطه بكلا الاتحاديين روابط متينة . وقد حقق البنك نجاحا كبيرا في قصر الخدمات الاستشارية على دوله الأعضاء،  إذ وصلت حصتها إلى 93% من المبلغ الإجمالي لعقود الخدمات الاستشارية التي مولها البنك في السنوات الخمس الماضية . وهو يواصل جهوده لإعطاء فرص أكبر للمقاولين من الدول الأعضاء في تنفيذ المشاريع التي يمولها . 

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

يؤمن البنك بأن المجموعات الإقليمية التي تتألف من دول أعضاء في البنك ، تتمتع بإمكانات كبيرة ما تزال غير مستغلة في معظمها . فالدول الأعضاء تمثل سـوقا هائلة ، تتكون من أربع وخمسين دولة لديها وفرة عظيمة في الموارد الطبيعية والبشرية والمالية، والمهارات الفنية القيمة . وقد ظل البنك يسعى لتعزيز التعاون التجاري والفني والاقتصادي بين المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء . وتأسيسا على ذلك ، فإن البنك يقيم علاقات تعاون وطيدة مع هذه المجموعات الإقليمية ، التي تضم دولا أعضاء فيه ، مثل منظمة التعاون الاقتصادي ، ورابطة دول جنوب شرق آسيا ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب شرق آسيا واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ، والسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي والاتحاد النقدي لغرب إفريقيا. وقد قام البنك بدعوة هذه المنظمات الإقليمية إلى اجتماع في يونيو 2002م حيث تمت مناقشة صيغ محددة للتعاون؛ خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

ويمثل التعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي ، والمؤسسات التابعة لها، والأجهزة المتخصصة المنبثقة عنها، إحدى الآليات المتعددة التي يسعى البنك عن طريقها إلى تشجيع التعاون الاقتصادي بين دوله الأعضاء ، وتقويته. 

ويسعدني أن أعرب من هذا المنبر ، عن عميق الشكر ، وصادق العرفان لهذه المؤسسات كلها للتعاون المخلص ، الذي ما فتئ البنك الإسلامي للتنمية يتلقاه  من كلٍ منها في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

إن توسع أعمال البنك ، وتحوله إلى مجموعة تضـم عــددا من المؤسسات والنوافذ ، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجابه دوله الأعضاء ، تتطلب مراجعة توجهات البنك وخططه المستقبلية بصفة متواصلة . وإن من بين المهام الملحة التي برزت في الآونة الأخيرة ضرورة إيجاد استراتيجية موحدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وإعادة النظر في أوضاعها التنظيمية . وقد تم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض ، ووضع هذا الفريق تصورا مفصلا للاستراتيجية المستقبلية ، والتنظيم المقترح . وسيُعرض هذا التقرير على مجلس المديرين التنفيذيين قريبا للنظر فيه ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

كما أن المراجعة المستمرة لسياسات البنك وإجراءاته المتعلقة بالعمليات تكتسب أولوية هامة في نشاط البنك ، تلبية لما تتطلبه المتغيرات.  وقد شهد العام المنصرم عددا من التغييرات في الهيكل التنظيمي للبنك ، كان أهمها إنشاء إدارة الأصول ، التي ضمت صندوق حصص الاستثمار ، ومحفظة البنوك الإسلامية ، وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف . كما أعيد تنظيم مجمع العمليات ليكون أكثر استجابة لمتطلبات الدول الأعضاء، وأكثر انسجاما مع الأعراف المتبعة في مؤسسات التمويل الأخرى . وقد تم أيضا إنشاء مكتب للعلوم والتقانة ، لتقديم الدعم اللازم لأنشطة البنك في مجال تشجيع العلوم والتقانة، باعتبارهما أداة أساسية للتنمية في الدول الأعضاء . وتم كذلك تحويل وحدة إدارة المخاطر إلى مكتب مستقل ، كما تمت إعــادة تنظيم إدارة الخزانة ، ومكتب تقييم العمليات والمراجعة . 

ويسعى البنك بشكل حثيث إلى تحسين أداء محفظته. فهو يعتزم في هذا الصدد إجراء تقييم شامل للمحفظة الحالية ، للتغلب على العقبات والمشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعتمدة . وسيمضي البنك في مراجعة سياساته وإجراءاته المتعلقة بالعمليات، وبصفة خاصة، فإنه سيعيد النظر في سياسات إدارة المحفظة ، بالتركيز على معايير اختيار المشاريع، ورفع درجة الكفاءة المهنية، والعمل الجماعي ، وتعزيز الإشراف الميداني، وزيادة زيارات المتابعة. وفي هذا الإطار أصبح للبنك ممثلون ميدانيون في سبع دول أعضاء،  وهو ينظر في توسيع هذه التجربة قريبا لما أثبتته من جدوى . هذا بالإضافة إلى أنه يعمل على دعم مكاتبه الإقليمية لتحقيق الهدف ذاته . كما يواصل البنك تقديم الدعم المؤسسي، والمساعدة اللازمة للدول الأعضاء ، لتعزيز قدرات الجهات المعنية على اختيار المشاريع الجيدة ، والإشراف على تنفيذها بكفاءة .

كما أنه يعمل لتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة ببرامج تمويل التجارة ، لزيادة حجمها ، ورفع كفاءتها ، سعيا إلى المساهمة بفاعلية في زيادة حجم التجارة البينية للدول الأعضاء . وفي هذا الإطار وافق البنك خلال العام المنصرم ، على منح خصم بنسبة 30% عند السداد في المواعيد المحددة للمبالغ المستحقة للبنك عن عمليات تمويل الواردات في إطار مخصصات التجارة البينية ، على غرار الخصم الذي كان يمنح في السابق للعمليات الممولة من الموارد العادية ، كما زاد البنك حدود التعرض القصوى للدول الأعضاء ، والشركات المستفيدة ، زيادة ملموسة ، لتمكينها من الحصول على تمويلات إضافية . كما أنه وسع الحدود التي يمكن في نطاقها الموافقة على العمليات مقابل ضمانات غير مصرفية .

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

تعلمون حضراتكم ما تتعرض له البنوك الإسلامية من حملات كثير منها مبني على الجهل بهذه الصناعة . وقد سعى البنك الإسلامي للتنمية بمختلف السبل وفي شتى المجالات لتوضيح حقيقة عمل المصارف الإسلامية وبيان أنها مؤسسات مهنية أثبتت جدواها وجدارتها طوال ما يقرب من ثلاثين عاما وأنها تخضع لرقابة البنوك المركزية شأنها في ذلك شأن المصارف الأخرى .

وقد شارك وفد البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات الماضية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في عديد من الندوات لتوضيح أعمال البنوك الإسلامية وأنشطتها والإجابة على كثير من الاستفسارات المطروحة .

كما تم التعريف بالمؤسسات التي أقيمت من أجل مراقبة الصناعة المصرفية الإسلامية ووضع المعايير الفنية لأدائها وذلك مثل هيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات الإسلامية  والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيفتتح في كوالا لمبور في مطلع شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله 

فخامة الرئيس ؛

أصحاب المعالي ؛

إن الحزن العميق والغضب العارم لينتابان  كل واحد منا وهو يشاهد ما يصيب إخواننا في فلسطين من ظلم وقهر ، واضطهاد ، أجبر الكثيرين منهم على العيش في ظروف بالغة العسر . ولقد تفاعلت مؤسستكم ، البنك الإسلامي للتنمية ، مع هذه الكارثة الإنسانية ، واعتمد مجلسكم الموقر مبلغ 55 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشعب الفلسطيني الصامد عن طريق تقديم مواد الإغاثة الإنسانية وتمويل مشاريع تنموية في قطاعات الصحة والتعليم .

ومن ناحية أخرى ، يقوم البنك ، بناء على طلب من الدول العربية الأعضاء ، بإدارة صندوق الأقصى ،  وصندوق القـدس ، وحجمهما المستهدف مليار دولار أمريكي ، وهما مخصصان ، كما تعلمون ، لمساعدة الشعب الفلسطيني . ويوفر هذان الصندوقان الموارد للتعليم ، وللرعاية الصحية للأسر المحتاجة في فلسطين، كما يشاركان في أنشطة أخرى تدعم الاقتصاد الفلسطيني.وفي عام 1422هـ اعتمد الصندوقان مبلغ 133 مليون دولار أمريكي لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات ، كما قدما مبلغ 480 مليون دولار أمريكي دعمـا لميزانيـة السلطة الفلسطينية في إطار الدعم العـربي للشعب الفلسطيني . 

وأود أن أعرب عن سعادة البنك بعودة أفغانستان إلى مقعدها في مجلس المحافظين بعد غياب دام سنين عديدة . وكان مجلسكم الموقر قد اعتمد في اجتماعه الماضي مبلغ 50 مليون دولار أمريكـي للمساهمة في إعادة إعمار أفغانستان . ويساهم البنك من خلال هذا المبلغ في تقديم المساعدات الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار . وقد خصص مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي بصفة أساسية لإعادة بناء المدارس وبعض المشروعات الصحية . ويشارك البنك كعضو دائم في اللجنة المشرفة على برنامج إعادة الإعمار ، بالتعاون مع المؤسسات الدوليــة الأخــرى المعنية ، كالبنك الدولي ، والبنك الآسيوي للتنمية .

أصحاب المعالي ؛

من ضمن فعاليات اجتماعكم هذا ، سيتم تكوين مجلس المديرين التنفيذيين الجديد. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص الشكر وصادق التقدير للاخوة المديرين التنفيذيين لإسهامهم الكبير في دفع مسيرة البنك ولمشاركتهم الفاعلة في تطويره ولتوجيهاتهم السديدة التي ما فتئت تشكل معين لا ينضب لرسم خطط البنك ووضع استراتيجياته لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء .

 ولا يسعني في هذا الصدد إلا أن أتذكر مع حضراتكم، زميلا عزيزا لنا هو الأخ، المغفور له ، مرتضى غاريباغيان ، المدير التنفيذي عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الذي وافاه الأجل المحتوم يوم 4 رجب 1422هـ (12 سبتمبر 2002م) بعيد انعقاد الاجتماع العاشر بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين في طهران ، تغمده الله برحمته الواسعة ، وجعل ما بذله من جهود ، خدمـة للأمة،في ميزان حسناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون " .

أصحاب المعالي المحافظين؛

إن مجلس المديرين التنفيذيين وإدارة البنك ، يتطلعان إلى ما تتفضلون به مـن آراء ومقترحات لتوجيه مسيرة البنك المستقبلية لاسيما في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه الأمة. فمؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية وهي تستشعر المسؤولية الجسيمة فهي أحوج من أي وقت مضى إلى توجيهاتكم وعونكم ومساندتكم لتسير بأمان في خضم أمواج التحديات المتلاطمة .  كما أن متابعتكم المستمرة لأعمال  البنك تعد النبراس الذي ينير له الطريق ، والزاد الذي يعينه على بلوغ الأهداف المنشودة ، معتمدا على الدعم والمساندة المتواصلين من حكومات الدول الأعضاء .

وإنه ليسعدني أن أعبر ، مرة ثانية ، باسمكم جميعاً ، وباسم البنك الإسلامي للتنمية، عن خالص الشكر وجزيل العرفان ، لفخامة الرئيس بليز كومباوري لافتتاحه هذا الاجتماع ورعايته الكريمة له . وأشكر معالي رئيس مجلس المحافظين ، السيد /سيدو بودا ، وسلفه معالي السيد/ جان بابتست كومباوري لقيادتهما النيرة للمؤسسة خلال العام المنصرم . كما أعبر لبوركينا فاسو رئيساً وحكومةً وشعباً عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكـرم الضيافة ، ولحسن الاستقبال ، وللترتيبات الممتازة التي اتخذت لعقد هـذا الاجتماع .

وفي ختام هذه الكلمة ، أتوجه بعميق الشكر وصادق التقدير إلى دولة المقر ، المملكة العربية السعودية ، لما تقدمه للبنك من دعم مادي ومعنوي ، ولما غمرته  بـه من رعاية كريمة منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح صرحاً شامخاً ، يجسد تضامن الأمة وتعاضدها.

كما يسرني أن أعبر عن أجزل الشكر والثناء لجميع الاخوة العاملين في البنك على عملهم الدؤوب في خدمة هذه المؤسسة ، مساهمة منهم  في أداء الواجب نحو أمتنا المجيدة . 

وإنني لأضرع إلى العلي القدير أن يسدد على طريق الحق خطانا، وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا ، فإنه نعم المولى ونعم النصير .

" وقـل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

